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 : خصـلــم

يعيش عصــرنا الحاضــر تســارعا مذهلا في مجال التكنولوجيا والعولمة  وعلى الرغم 

ــائل التقنية ف  ــلبيات  ولعل من  من الإيجابيات التي أحرزتها الوســــــ نها لا تخلو من الســــــ

ــنت   أبرزها اهور الجرائم المعلوماتية التي تختلف باختلاف مجالات ارتكابها  كالتصــ

وإتلاف المعلومات والسرقة المعلوماتية وإجراء التحويلات المصرفية بطرق غير مشروعة      

ــافة إلى ارتكاب الجرائم المخل  ــب املي والإنترنت إضـ ــتخدام الحاسـ ة بامداب  وذلك باسـ

والأخلاق العامة  التي تتخذ عدة صــور منها إشــاعة الفاحشــة عن طريق إنشــاء موقل أو    

نشــــــر معلومات مخلة بامداب العامة  ونارا لخصــــــوصــــــية هذا النوع من الجرائم فقد 

أقدمت كل من التشـريعات الداخلية والعالمية إلى إضـفاء حماية تشـريعية جنائية ملائمة     

 لجرائم المعلوماتية.

 . : آليات قانونية  جريمة معلوماتيةالكلمات المفتاحية

Abstract:  

our present time is witnessing a dramatic acceleration in the field of 

technology and globalization, and despite of the positive which made 

by the technical means, are not without the negatives and perhaps the 

most prominent of the emergence of information crimes which differ in 

different areas of commission such as eavesdropping data destruction 

of information theft and bank wire transfers in illegal ways using the 

computer and the Internet In addition committing crimes against morals 

and public, which take several photos of them, rumor of absences by 

creating website or publishing information against public morals , and 

due to privacy of this type of crimes ,it has introduced each of Internal 
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and international legislation to add appropriate criminal legislative 

protection for cybercrime. 

Key words: Cybercrime، Internal and international legislation. 

 

 ة: ـدمــمق

إن القوانين هي مرآة المجتمل ومقياس لحضـــــــــــارة ورقي الدولة  ويعيش عصـــــــــــرنا  

ــارعا مذه ــر تســـ لا في مجال التكنولوجيا والعولمة  وعلى الرغم من الإيجابيات  الحاضـــ

سلبيات ولعل من أبرزها اهور الجرائم      سائل التقنية ف نها لا تخلو من ال التي أحرزتها الو

ــنت وإتلاف المعلومات   المعلوماتية التي تختلف باختلاف مجالات ارتكابها كالتصــــــــــــــــ

ية بطرق غير مشـــروعة وذلك باســـتخدام  والســـرقة المعلوماتية وإجراء التحويلات المصـــرف

الحاســـــب املي والإنترنت إضـــــافة إلى ارتكاب الجرائم المخلة بامداب والأخلاق العامة  

التي تتخذ عدة صور منها إشاعة الفاحشة عن طريق إنشاء موقل أو نشر معلومات مخلة         

بامداب العامة  ونارا لخصــــــــــــوصــــــــــــية هذا النوع من الجرائم فقد أقدمت كل من   

ــريعية جنائية ملائمة لجرائم  ا ــفاء حماية تشـــــــ ــريعات الداخلية والعالمية إلى إضـــــــ لتشـــــــ

 المعلوماتية.

ونارا لتـأثر الجزائر بـالثورة المعلومـاتيـة ومـا أحـدثتـه في جميل المجـالات فقـد حـاول           

المشرع تدارك الفراغ التشريعي في مجال الإجرام المعلوماتي من قصور القواعد القانونية      

ــيكية  ــتحداث   الكلاســــ ــتحدث  فقام باســــ على مواجهة هذا الإجرام المعلوماتي المســــ

ــوص  رمه وتقمل الاعتداءات الواردة على المعلوماتية بموجب القانون   04/15نصــــــــــــــ

المتضــــــمن تعديل قانون العقوبات  وترجل أســــــباب هذا التعديل إلى التقدم التكنلوجي  

ــعى الجزائر عل  ــكال جديدة من الإجرام  ولهذا تســــــ ى غرار عدة دول مثل:  وبروز أشــــــ

فرنســـــــــا  الولايات المتحدة الأمريكية  الإمارات العربية المتحدة...الخ إلى توفير حماية  

 جزائية ل نامة المعلوماتية وأساليب المعالجة املية للمعطيات.

 وفي سبيل ذلك تتجلى إشكالية الدراسية فيما يلي: 



  يقيعبير بعق -فيصل نسيغة  د/   الآليات القانونية الموضوعية لمكافحة الجريمة المعلوماتية

 

 

 2017 جوان -عشر الحادي عددال - الأكاديمية للدراسات الباحث مجلة

ISSN. 2352-975X 

184 

ــرع الجزائري الجريمة المعلوماتية ؟  وما هي آليات مكافحتها ؟ وما كف عالج المشـــ

 مدى فعاليتها في مواجهة هذه الأفعال المجرمة؟

 ونقسم محاور الدراسة إلى ما يلي: 

 المحور الأول: الأحكام المشتركة للجرائم المعلوماتية.

 المحور الثاني: الأحكام الخاصة لجرائم المساس بأنامة المعالجة املية للمعطيات.

 المشتركة لجرائم المعلوماتية: المحور الأول: الأحكام 

نارا لخطورة الجرائم الواقل على معطيات المعلوماتية  ف ن المشــــــرع الجزائري عالج 

كل واحدة على حدا ومل ذلك وضــــــــل أحكام عامة تســــــــري على كل الجرائم وذلك 

ــط الحماية الجزائية على جميل أنواع المعطيات ولم  للحيلولة دون ارتكابها  ولهذا بســــــ

 ين الاعتبار نوعها أو الجهة التي تنتمي إليها.يأخذ بع

حيث قام بتجريم الاتفاق الجنائي مل الإشــارة أن المشــرع لا يعاقب إلا على الاتفاق في  

الجنــايــات ويكون بــذلــك خرج عن القواعــد العــامــة في التجريم كمــا ذهــب إلى تقرير  

لمصــــــــــــــــلحة العامة فقام  الحماية في الحالات التي تتعلق بالدفاع الوطني نارا لتعلقها با

ــادرة أو   بتشـــــديد العقوبة إلى الضـــــعف فضـــــلا عن العقوبات التكميلية تتمثل في المصـــ

 (1)الغلق

كما أنه يمكن مســاءلة الأشــخاص المعنوية عند ارتكابها هذه الجرائم إضــافة إلى  

ــروع وإن كان يتعلق أصـــلا الجنايات ولا يكون في الجنح التي يقدر المشـــرع    ريم الشـ

 .خطورتها

 أولا: العقاب على الاتفاق الجنائي: 

الاتفاق الجنائي هي المرحلة النفســـــــــــــــــــــية لاتخاذ القرار وعقد العزم على ارتكاب 

ــرع الجزائري لم يقم بتحري مجرد العزم على الإعداد للجريمة المعلوماتية   الجريمة والمشـ

 وإ ا يتطلب أن يتجسد في أفعال معادية مسايرة للمشرع الفرنسي.

 ن المادي للاتفاق: الرك -1

ــوع معين وله ماهر مادي ملموس   يقوم فعل الاتفاق على اجتماع إرادتين على موضــــــــــ

ــف من نص المادة   (2) وتعبير كل الأطراف عن إرادته ــتشـــــــ من قانون   176وهو ما يســـــــ
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ــاءه..." أما نص المادة   العقوبات: "كل جريمة أو اتفاق مهما كانت مدتها أو عدد أعضـــــــ

نجد أنها  (3) المتضــــــــــــــــمن تعديل قانون العقوبات 04/15انون من الق 05مكرر  394

تضــاف خاصــية أخرى عن الجريمة المعلوماتية وهي يكون الاتفاق مجســد بفعل أو عدة   

ــير والإعداد لارتكاب الجريمة كأن يقوم    ــد منها التحضــــــ أفعال مادية يكون القصــــــ

لى موضــوع الاتفاق  المتفقون باقتناء برامج خبيثة كالفيروســات كما تنص نفس المادة ع

المتمثل في الدخول والبقاء غير المصــــــــــــــرح بها وكذلك التلاعب بالمعطيات والتعامل في 

 معطيات غير المشروعة.

إضــافة إلى ما ســبق ذكره ف ن جريمة الاتفاق تتطلب التعدد الضــروري للجناة والحد  

ــى وهو    ــان بينما لم يرد القيد على الحد الأقصـ ــخصـ ــت الأدنى لهذا التعدد هو شـ ما نصـ

ــان المتفقان    (4)من قانون العقوبات  176عليه المادة  ــخصـــ ــترط أن يكون الشـــ كما يشـــ

 مسمولان جزائيا.

 الركن المعنوي للاتفاق:  -2

جريمة الاتفاق هي جريمة عمدية تتطلب توفر القصـــــــــــد الجنائي بعنصـــــــــــريه العلم 

ــو في الجماعة الإجرامية بماهية الأ فعال الاتفاق  والإرادة  ولهذا يجب أن يعلم كل عضــــ

ويترتب على ذلك أن الجهل من غر  الاتفاق يمدي إلى انتفاء المسمولية الجزائية إضافة     

إلى ا اه إرادة كل واحد أن يكون طرفا في هذا الاتفاق وأن يقوم بالدور الذي سيعهد  

 به إليه.

 ثانيا: العقاب على الشروع: 

د الجنايات أما في الجنح يكون إن القاعدة العامة تقضي بمعاقبة على الشروع في موا  

قانوني  ونارا لخطورة الجرائم            لك بنص  جة من الخطورة فيقرر ذ نت على در كا إذا 

 المعلوماتية فقد قرر المشرع الجزائري إخضاعها لناام الشروع.

من قانون العقوبات   30الشروع هي جريمة ناقصة أو المحاولة كما نصت عليه المادة      

لمادي لأن                ومل ذلك لا يمس الركن ا  بالركن ا تة وإ ا يتعلق  ثاب فاعل  ية ال لمعنوي لأنان

بدءا في التنفيـذ لكن النتيجـة لم تتحقق نارا لاروف          عل يقـدم على أفعـال تعتبر  الفـا

 خارج عن إرادته.
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وطالما أن المشــــــرع الجزائري جرم الاتفاق الجنائي في أعمال التحضــــــيرية وفي مرحلة 

 يجرم الشروع باعتباره مرحلة لاحقة عليه.تسبق الشروع فكان لزاما عليه أن 

 04/15من القانون  7مكرر  394وهذا ما نص عليه المشـــــــــــرع الجزائري في المادة 

آنف ذكره بقولها: "يعاقب على الشـــــــروع في ارتكاب الجنح المنصـــــــوص عليها في هذا 

 القسم بالعقوبات المقررة للجنح ذاتها".

 وماتية: ثالثا: تشديد العقوبة في الجرائم المعل

 الاعتداءات الواقعة على الدفاع الوطني والجهات العامة:  -1

نارا ل همية البالغة للمعطيات التي تخص أمن الدولة والإدارات العامة باعتبارها                  

ــرع الجزائري قام بتعزيز الحماية الجزائية على تلك   ــلحة العامة ف ن المشــــــ تتعلق بالمصــــــ

وبالتالي تمس المصــــــــــلحة العامة أخطر من   المعطيات باعتبارها تمس مصــــــــــالح الدولة

المصــلحة الخاصــة لاســيما إن كانت تتعلق بجهات حكومية حســاســة كالدفاع الوطني 

ــرع الجزائري العقوبة إذا كانت تلك المعطيات والأنامة    ــدد المشـ والأمن  ولذلك فقد شـ

بة المشــددة تتعلق بالدفاع الوطني أو الهيكات أو الممســســات الخاضــعة للقانون العام والعقو

ــعف العقوبة المقررة للاعتداء على المعطيات وأنامة الأفراد العاديين   تتمثل في ضـــــــــــــــــــــ

 (5) وأشخاص القانون الخاص.

 تشديد عقوبة الشخص المعنوي:  -2

من أهم القواعد التي تضـــمنها تعديل قانون العقوبات الجزائري هي إقرار المســـمولية   

ومن بينها الجرائم   (6) مكرر 18بنص المادة  الجنائية ل شـــــــخاص المعنوية وهو ما أقره 

 الواقعة على الحاسب املي.

 ومن أنواع العقوبات المقررة للشخص المعنوي تتمثل في: 

 * الحل: وهو العقوبات الماسة بوجود الشخص المعنوي.

 * الغرامة والمصادرة: وهي التي تمس بالذمة المالية للشخص المعنوي.

مثل في المنل من  ارسة النشاط المهني أو الاجتماعي أو إغلاق * الإغلاق أو المنل: وتت

 الممسسة.

 * نشر الحكم أو التعليق: وهي تمس بسمعة الشخص المعنوي.
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 * المراسلة القضائية والإقصاء من الصفقات العمومية.

وهذه العقوبات ســـــابقة الذكر تتعلق بجميل الجرائم المرتكبة من طرف الشـــــخص  

عقوبة الغرامة المشـــــــددة حيث نجد أن المشـــــــرع الجزائري عمد إلى  المعنوي باســـــــتثناء 

ــاعف إلى خمس    ــاعفة الغرامة إذا ارتكبت من طرف الشــــخص المعنوي حيث تتضــ مضــ

ــت عليه المادة   ــخص الطبيعي وهذا ما نصـــــــ وقيدت  4مكرر  394مرات المقررة للشـــــــ

 القاضي وألزمته بالحكم بالحد الأقصى لهذه الغرامة.

ــد إحدى هيكات  أما في حالات ارت ــخص معنوي ضـــــ كاب الجرائم المعلوماتية من شـــــ

الجهات العامة فتضـــاعف الغرامة إلى خمس مرات عما هو مقرر للشـــخص الطبيعي لأن 

الجريمة ارتكبت من شـــخص معنوي ثم يضـــاعف إلى مرتين لأنها ضـــد الجهات العامة    

 (7) أضعاف. 10لتصل إلى 

 العقوبات التكميلية:  -3

ــرع ا ــافة إلى العقوبات  لقد أقر المشـــــ لجزائري على مرتكب الجرائم المعلوماتية إضـــــ

 الأصلية عقوبات تكميلية.

 المصادرة:  -أ

عرفها المشــــــرع الجزائري "المصــــــادرة هي الأيلولة النهائية إلى الدولة لمال أو مجموعة  

ــت   15أموال معينة" من نص المادة  ــبة للجرائم المعلوماتية نصـــ قانون العقوبات أما بالنســـ

من قــانون العقوبــات بقولهــا "مل الاحتفــاا بحقوق الغير    06مكرر  394يهــا المــادة  عل

حسن النية بحكم مصادرة الأجهزة والبرامج والرسائل المستخدمة" ويتضح لنا جليا من         

نص المادة أن المشــرع قد أقر عقوبة المصــادرة عقوبة وجوبية وبالتالي فهي ليســت ســلطة     

الأشــــياء التي تمت مصــــادرتها قد اســــتخدمت في  تقديرية للقاضــــي شــــريطة أن تكون

من قانون العقوبات ويكون محل   06مكرر  394ارتكاب الجريمة حســــب نص المادة 

 المصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة وهو على سبيل المثال وليس الحصر.

شـخص   أما بالنسـبة لعبارة "حقوق الغير حسـن النية" فهنا المشـرع الجزائري عنى كل   

لا تتوفر بجهل أن الأشــياء تســتعمل في ارتكاب الجريمة المعلوماتية بمعنى لا يتوفر لديه  

 القصد الجنائي أو عن طريق الخطأ.
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 الغلق:  -ب

يقصد بهذه العقوبة غلق المواقل التي استعملت في ارتكاب الجرائم المعلوماتية فهناك   

ف الأنامة المعلوماتية كما  مواقل تقدم خدمات تســــــــمح بدخول غير المصــــــــرح به لمختل

هناك دوافل أخرى تقوم بتعليم كيفية تصـــميم المعطيات غير المشـــروعة وتقوم بنشـــرها   

 وتتاجر فيها.

من قانون العقوبات مدة معينة للغلق فيمكن أن      06مكرر  394ولقد ذكرت المادة   

ســـــــلطة  تكون ممقتة أو ممبدة فنجد أن المشـــــــرع الجزائري لم يحدد المدة وإ ا ترك ال

التقديرية لقاضــي الموضــوع على حســب وقائل وملابســات القضــية وهذا ما نســتشــفه من   

لمادة لقولـه   قب عليهـا      : نص ا "إغلاق المواقل التي تكون محلا لجريمة من الجرائم المعـا

وفقا لهذا القسم  علاوة على إغلاق المحل أو المكان الاستغلال إذا كانت الجريمة قد    

 ارتكبت بعلم مالكها".

وهنا يقصـــــــــد المشـــــــــرع محل ارتكاب الجريمة المعلوماتية المعاقب عليها أو مكان  

ــد    ــارة أنه لا يقصــ ــتغلال إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكها و در الإشــ اســ

 بالمواقل الأنامة غير المشروع إليها أو التلاعب بمعطياتها.

ــاس بالأنامة ا ــة بالجرائم المســـــــــــ لمعالجة املية المحور الثاني: الأحكام الخاصـــــــــــ

 للمعطيات: 

ــرع الجزائري بمكافحة جرائم المســـــــاس بالأنامة المعلوماتية بموجب  لقد قام المشـــــ

المتضــــــــــــمن قانون العقوبات والذي بموجبه جرم الأفعال المتصــــــــــــلة   15 – 04القانون 

بالمعالجة املية للمعطيات وهذا لكي يتدارك الفراغ التشـــــــــــــــــــريعي في مجال الإجرام  

ــريعات الدولية والعربية والاتفاقيات والمعاهدات   الإلكتروني و ــايرة للتشــ ــبيا ومســ لو نســ

ــة بالجرائم المعلوماتية نارا لخطورتها    *الدولية ــل أحكام خاصـ ولهذا فقد عمد إلى وضـ

 وهو ما سنتحدث بشأنه في هذا المحور:  

 أولا: جريمة الدخول أو البقاء غير مصرح به: 

 04مكرر من القانون  394ة في نص المادة نص المشـــــرع الجزائري على هذه الجريم 

ــمن قانون العقوبات بقولها "يعاقب بالحبس والغرامة كل من يدخل أو يبقى   15 – المتضـ
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عن طريق الغش في كل أو الجزء من مناومة المعالجة املية للمعطيات أو يحاول ذلك             

لأفعال  وتضــــــــــــــــــاعف العقوبة إذا ترتب على ذلك حذف أو تغيير لمعطيات أو ترتب عن ا

 المذكورة تخريب ناام اشتغال المناومة".

ويتضــــح لنا من نص المادة أن الجريمة تقوم بمجرد الدخول غير المرخص أو عن طريق 

ــنحاول  ــواء مس الدخول كامل المناومة أو جزء منها  وسـ الغش للمناومة المعلوماتية سـ

 من خلال ذلك التعر  إلى أركان الجريمة.

 الركن المادي:  -1

ــد  ــرح بهما إلى ناام المعالجة    ســـ ــلوك الإجرامي في الدخول والبقاء غير المصـــ الســـ

 املية للمعطيات.

 الدخول:  -أ

هو إجراء اتصــال بالناام المعلوماتي محل الحماية بطرق فنية وتكنولوجية بمعنى أنه 

لمادي     لدخول ا نة        (8) لا يتمثـل في ا مات المخز لدخول إلى المعطيـات والمعلو   وبمعنى آخر ا

اخل ناام الحاســــــــــب املي  أما الدخول غير المصــــــــــرح به فيتمثل الدخول إلى ناام   د

 المعلوماتية دون رضا صاحب الناام أو المسمول عنه.

ــرع الجزائري لم يتعر  في نص المادة إلى تعريف الدخول إ ا نص على  والمشـــــــــــــــــــ

 .Accèsالكلمة فقط ومعناها النفاذ والاختراق إلى مكان غير مادي بمعنى 

ستوي إن كان الدخول إلى معطيات شخصية أو غيرها من المعطيات الأخرى أو إن     وي

 (9) تعلق الأمر بأسرار الدولة.

* العلاقة بين الدخول غير مصـــــــرح به والاعترا  غير مصـــــــرح به أحيانا الجاني لا 

ــب املي وإ ا يقوم باعترا  المعلومات التي يتم   ــرة إلى ناام الحاســـ يقوم بدخول مباشـــ

ــود بالاعترا  كغيره من   نقلها  ــرع الجزائري إلى المقصـــــــ إلكترونيا ولم يتطرق المشـــــــ

التشــريعات  وإ ا ترك ذلك للفقه فعرفه "قيام الجاني بخلق ناام وســيط وهمي بحيث   

ــة بشـــكل طوعي أو أنه   ــاسـ يكون المســـتخدم يمر من خلاله ويزود الناام بمعلومة حسـ

ــارات   ــد إشـــ ــيرصـــ ــتخراج  في الأنامة المعل ةإلكترو مغناطســـ وماتية أو عليلها بغية اســـ

 المعلومات المفهومة أو المقررة منها".
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هو التصنت ويتم على شكل إلكتروني وأورده المشرع الجزائري في      *ومن الاعترا 

المتعلقة بالوقاية من الجرائم المتصــلة  (10) 04 – 09المادة الثانية من الفصــل الأول للقانون 

افحتها بقولها "أن ترســـــل أو إرســـــال أو اســـــتقبال   بتكنلوجيا الإعلام والاتصـــــال ومك

ــطة أي    ــوات أو معلومات مختلفة بواســ ــور أو أصــ ــارات أو كتابات أو صــ علامات أو إشــ

 وسيلة إلكترونية".

ومن ما سبق يتم الدخول غير مصرح به إما بطريقة مباشرة الدخول إلى ناام المعالجة  

ــغيل الناام أو عن طريق غ ــر بالاعترا  عمليات  املية للمعطيات وذلك بتشــــــ ير مباشــــــ

الاتصــال من أجل الدخول إلى المعلومات أو نقلها وتتم بتشــغيل الناام عن طريق شــخص   

 آخر.

 * الأساليب المستخدمة في الدخول غير مصرح به: 

 استخدام البرامج المتخصصة لتخطي أنامة الحماية الفنية. -

اصــــة بالناام الداخلي طريقة المختصــــرات: تتمثل في اســــتغلال نقاط الضــــعف الخ -

 للرقابة.

 يقوم المخترق ب قناع الحاسوب بأنه شخص مرخص له بالدخول. -

صــناديق القمامة: تلقى عادة في ســلة المهملات أو أوراق عادية عتوي على بيانات أو   -

 حتى أشرطة مغناطيسية من قبل العاملين بأقسام الخلية الإلكترونية.

ــرح به ــية  ومن أمثلة الدخول غير مصــــــــ حيث قام بالدخول إلى مواقل   Rileyقضــــــــ

لشـــركة الاتصـــالات للقيام بمكالمات هاتفية مجانية دون دفل الاشـــتراك وذلك بتخمين  

 (11) كلمة السر وفي هذه القضية لا يوجد تصريح لمن قام بالدخول.

ــرح به وهو الدخول   ــرع الجزائري للدخول غير مصـــ كما توجد حالة نص عليها المشـــ

لمادة    عن طريق الغش و ما ورد في نص ا بات الجزائري     394هو  قانون العقو مكرر من 

وفي هذه الحالة الشــخص يكون مصــرح له بالدخول إلى ناام الحاســب املي لكن في    

حــدود معينــة ويقوم بتجــاوز تلــك الحــدود وعــادة يكون من العــاملين في الجهــة التي تم  

 الدخول إليها.
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 البقاء غير المصرح به:  -ب

ــريعات المقارنة إلى تعريف فعل البقاء  لم يتعر  الم ــرع الجزائري كغيره من التشـــ شـــ

وإ ا الفقه قد تصــدى لذلك أو رد جملة من التعريفات نذكر منها "التواجد داخل ناام  

أو أنه "مشاركة    (12) المعالجة املية ضد إرادة من له الحق في السيطرة على هذا الناام"  

ــيطرة من المخترق على تفاعل الح ــوب مل حركة الدخول والخروج" أو أنه ذات ســــــ اســــــ

 "الإبقاء على الاتصال أو المكوث فيه بعد حصوله".

ــدفة إلا أنه  (13) ومنه فجريمة البقاء تتحقق متى دخل الجاني عن طريق الخطأ أو الصـ

يقرر البقاء داخل الناام وعدم قطل الاتصــال به  ومن صــور البقاء اســتمرار الجاني في    

ــتغلال الناام المد ة المحددة له ومن أمثلة ذلك البقاء بما يتعلق بالخدمات الهاتفية  اســـــــــــــ

 المفتوحة للجمهور وما يميز البقاء أنه جريمة مستمرة بينما الدخول جريمة وقتية.

 طبيعة الجريمة:  -ج

تقســم جريمة الدخول والبقاء غير مصــرح به من حيث النتيجة الإجرامية إلى قســمين    

  وتتمثل  (14) جريمة شــــــــكلية لا تتطلب النتيجة الإجرامية جريمة مادية ذات النتيجة أو

 الصورتين فيما يلي: 

ــت عليها المادة  مكرر نجد أن الدخول أو البقاء غير  394* جريمة المادية ونصـــــــــــــــ

مصـــرح به تقومان بمجرد قيام الســـلوك الإجرامي الدخول أو البقاء دون اشـــتراط نتيجة  

ــول إلى معطيات أو معلومات و البرامج أو التلاعب بل يكفي قيام الفاعل  معينة كالوصــ

 بتشغيل جهاز الكمبيوتر.

( من المادة 3(  )2* جريمة الشــكلية وهي الصــورة المشــددة وأشــارت عليها الفقرة ) 

ــاء غير      394 ــدخول أو البق ــث أن جريمــة ال ــات الجزائري حي ــانون العقوب مكرر من ق

ائري لم يأخذ إلا بثلاث صـــور  المصـــرح به يمدي إلى نتائج وأضـــرار وخيمة والمشـــرع الجز

 تعديل معطياته ناام المعالجة املية. –محور الناام  –تخريب الناام  -وهي: 

 الركن المعنوي:  -2

جريمة الدخول والبقاء غير مصـــــــــــرح به جريمة عمدية وهو ما نص عليه المشـــــــــــرع  

ــراحة في المادة  مكرر بقولها "كل من يدخل أو يبقى عن طريق  394الجزائري صــــــــــــــ
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غش" وتبين لنا أن المشـرع اشـترط العمد من أجل الموازنة بين حماية خصـوصـية الأنامة      ال

  ويقوم القصــــــــد الجنائي  (15) المعلوماتية وحماية حرية الأفراد في اســــــــتخدام الإنترنت 

بصـــــورتين العلم والإرادة حيث أن الجاني على علم بأن فعله ينصـــــب على ناام المعالجة   

ــرح به ومل ذلك تتجه إرادته إلى القيام   املية للمعطيات وأن دخوله أو بقاءه غير مصـــــــــــــ

 بجريمة الدخول أو البقاء غير مصرح بهما.

 3  2مكرر الفقرة  394أما النتيجة المشــددة للجريمة تتطرق إليها المشــرع في المادة  

 (16) وهي المحو أو التعديل المعطيات التي يحتوي عليها الناام المعلوماتي.

يمة الدخول أو البقاء غير المصـرح به جريمة شـكلية لا تتطلب نتيجة   ويتبين لنا أن جر

من قانون  3  2مكرر فقرة  394معينة إلا أن حالة الصـــــــــورة المشـــــــــددة لها في المادة  

 العقوبات الجزائري.

 العقوبة:  -3

  100,000دج إلى  50,000أشهر إلى سنة وغرامة من    03تكون العقوبة الحبس من 

أشـــهر  06ة إذا ترتب عن ذلك حذف أو تغيير لمعطيات المناومة من وتضـــاعف العقوب دج.

 دج. 150,000إلى سنتين وغرامة 

ــب نص المادة   ــافة إلى العقوبات التكميلية حسـ من القانون عقوبة   6مكرر  394إضـ

 المصادرة وغلق المواقل.

 ثانيا: جريمة التلاعب بمعطيات الحاسب املي: 

المتضـمن    04/15من القانون  1فقرة  394 المادة لقد نص عليها المشـرع الجزائري في 

قانون العقوبات الجزائري حيث تناول الحماية الجنائية للمعطيات المعلوماتية المتواجد                    

 داخل المناومة المعلوماتية وتتمثل أركان الجريمة في:  

 الركن المادي:  -1

للمعطيات داخل قســـــم المشـــــرع الاعتداءات إلى ثلاثة أفعال الإدخال غير المصـــــرح به 

ناام المعالجة املية للمعطيات أو إزالة هذه المعطيات أو تعديلها وهي أفعال تمدي إلى                   

 المساس بسلامة المعطيات.
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 الإدخال:  -أ

ــواء كانت خالية أم كان   ــة ســــ ــافة معطيات جديدة على الدعامة الخاصــــ وهو إضــــ

ــتخدام بطاقات الســــــــحب الممغنط ــحب موجود عليها معطيات من قبل مثل اســــــ ة ليســــــ

بمقتضــــاها النقود من أجهزة الســــحب املي باســــتخدام الرقم الســــري للدخول  أو عن 

 طريق بطاقات ائتمان التي يسدد عن طريقها مبلغا أكثر من المبلب المحدد له.

ــحب أو الائتمان في    ــفي لبطاقات الســـ ــتخدام التعســـ ومنه يتحقق فعل الإدخال بالاســـ

و في حالة إدخال برامج غريبة )فيروس  حصـــــــان حالات الســـــــرقة أو الفقد أو التقليد أ

 طروادة  قنبلة المعلوماتية زمنية(.

 المحو:  -ب

ــغط     ــجلة على دعامة  غنطة عن طريق ضــــ ــائص مســــ يعرف على أنه "اقتطاع خصــــ

ــائص أخرى فوقها أو عطيم تلك الدعامة أو نقل وتخزين جزء من المعطيات إلى  خصـــــــــ

 (17) المنطقة الخاصة بالذاكرة".

ــنة  وعرفته منها عند  ريمها لمختلف  04في المادة  2001اتفاقية بودابيســـــــــت لســـــــ

أشـــكال العدوان على ســـلامة المعطيات بعدة مصـــطلحات تنصـــب في نفس المعنى وهي: 

 الإضرار  الإتلاف  الطمس  الإزالة.

 التعديل:  -ج

ــة        ــة المعطيــات الموجودة بــدون تغيير الطبيع ــه تغيير لحــال ــأن يعرف تعــديــل المعطيــات ب

ــتخدام    ــروع للمعلومات والبرامج يتم عن طريق اســ الممغنطة لها أو هو كل تغيير غير مشــ

إحدى واائف الكمبيوتر يتحقق فصـــــــــــــــــل التغيير عن طريق برامج غريبة تتلاعب في 

 المعطيات.

ولم تشـــــــمل اتفاقية بودابيســـــــت في المادة الرابعة منها ســـــــلوك التعديل وإ ا تناولت 

 هو ما يتضمن التعديل الممدي إلى أضرار.الإضرار بالمعطيات عموما و

 النتيجة الإجرامية:  -د

تصـــنف جريمة التلاعب من الجرائم المادية التي تتطلب عقيق النتيجة الإجرامية فلا 

يكفي أن تهدد ســـــلامة المعطيات لخطر الإزالة أو التعديل أو الإدخال وإ ا لابد أن يقل 
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يير حالتها  فالمشـــــــــــرع الجزائري يتطلب  ضـــــــــــرر فعلي على هذه المعطيات يتمثل في تغ

السلوك الإجرامي وهي تغيير حالة المعطيات ونتيجة مركبة التلاعب بالمعطيات بالنسبة    

ــديد العقوبة في جريمة الدخول    ــها النتيجة التي يترتب عليها تشـ للتعديل والإزالة هي نفسـ

ــرح ب ــرح إذا النتيجة في جريمة التلاعب قد تتم بعد الدخول أو بقاء مصـــ هما أو غير مصـــ

 بهما.

 الركن المعنوي:  -2

 ويتكون من القصد العام والخاص.

 القصد الجنائي العام:  -أ

 ويتوفر بعنصرية العلم والإرادة.

ــرح به لمعطيات وأن  فلابد من علم الجاني أنه قام ب دخاله أو إزالة أو تعديل غير مصـــــ

غم من ذلك تتجه إرادته إلى من شــــــــــــــأن أفعاله تمدي إلى نتيجة وهي تغيير حالتها وبالر

 إحداث النتيجة.

 القصد الخاص:  -ب

من قانون العقوبات الجزائري يشــــترط  01مكرر  394يســــتشــــف لنا من نص المادة 

المشــرع توافر القصــد الخاص لدى الجاني ياهر من خلال اســتعماله لفظ "الغش" الذي    

 ف طبيعتها.يعني إرادة تسبيب ضرر للغير في ماله أو في حقوقه على اختلا

 العقوبة:  -3

لمادة          بالمعطيات في نص ا وتتمثل في   01مكرر  324يتم النص على عقوبة التلاعب 

 .06مكرر  394عقوبة أصلية إضافة إلى العقوبة التكميلية في نص المادة 

 العقوبة الأصلية:  -أ

ــهر إلى ثلاث  06تتمثل عقوبة جريمة التلاعب بالمعطيات في عقوبة الحبس من  أشــــــــــ

 مليون دينار. 2دج إلى  500,000وات وعقوبة الغرامة التي تتراوح سن

 العقوبة التكميلية:  -ب

 هي العقوبات المقررة لباقي الجرائم المعطيات المصادرة والغلق.
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 عقوبة الشخص المعنوي:  -ج

العقوبة المقررة للشـــــــخص المعنوي هي الغرامة المضـــــــاعفة إلى خمس مرات كما هو 

مليون دينار جزائري وهو  2ي وبالتالي تكون قيمتها متراوحة بين مقرر للشخص الطبيع 

 من قانون العقوبات. 04مكرر  394ما نصت عليه المادة 

 ثالثا: جريمة التعامل في معطيات غير مشروعة: 

إن الحكمة من  ريم التعامل في المعطيات أشــــارت له المذكرة التفســــيرية لاتفاقية 

جرائم المعطيات يتطلب لارتكابها حيازة وسائل الولوج    بقولها أن 2001بودابيست سنة    

كأدوات القرصــــــــــنة أو أي أدوات أخرى  وأن هناك دافعا قويا للحصــــــــــول على هذه  

الوسائل الأغرا  إجرامية  ا يمدي إلى خلق نوع من السوق السوداء لإنتاج وتوزيل مثل       

يجــب على قــانون هــذه الأدوات من أجــل وقــايــة أكثر فعــاليــة من هــذه المخــاطر فــ نــه    

 العقوبات أن يحار الأفعال قبل ارتكاب هذه الجرائم.

التعامل فيها  02مكرر  394ولقد نص المشرع الجزائري على هذه الجريمة في المادة 

سعيا لمنل وقوع الجريمة أو للتخفيف من آثارها إن وقعت  وتتمثل أركان جريمة التعامل  

 مل المعطيات غير المشروعة فيما يلي: 

 الركن المادي:  -1

قانون العقوبات هي المعطيات المخزنة أو المعالجة   02مكرر  394حســــــب نص المادة 

 أو المرسلة عن طريق مناومة المعلوماتية وتختلف هذه الجريمة عن بقيتها.

 * الحالة التي توجد عليها المعطيات محل الجريمة.

 * الناام الذي توجد به هذه المعطيات.

أو البقاء غير مصـــــــــــرح بهما وجريمة التلاعب محل الجريمة هي  وفي جريمة الدخول

المعطيات الموجودة داخل الناام بينما جريمة التعامل في معطيات صــــــــــــــالحة لارتكاب 

جريمة فهي المعطيات المخزنة أو المرسلة وبالنسبة للناام الذي توجد به المعطيات فهو في    

 للمعطيات. جريمتي الدخول والتلاعب: ناام المعالجة املية

 أما في جريمة التعامل في المعطيات صالحة لارتكاب جريمة فهي مناومة معلوماتية.

 ويتخذ السلوك الإجرامي في جريمة التعامل معطيات غير مشروعة صورتين:  
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 التعامل في معطيات صالحة لارتكاب جريمة:  -أ

ة أشـكال  من قانون العقوبات الجزائري على كاف 02مكرر  394لقد نصـت المادة  

ــترط أن تقوم مجتمعة وإ ا تكفي إحداها لقيام الجريمة   المعطيات كما لا تشــــــــــــــــــــــ

ــلوك له علاقة ب عداد وإنتاج المعطيات غير  والمقصـــود بجريمة التعامل في المعطيات هو سـ

ــخص ومعطيات غير    ــلة معينة بين شـ ــف عن وجود صـ ــلوك يكشـ ــروعة وهو كل سـ المشـ

 مشروعة وتتمثل في الأفعال امتية:  

وهو إيجاد معطيات صالحة لإرتكاب الجريمة وعادة ما يقوم بهذا العمل    التصميم:  -

أشــخاص متخصــصــين مثل مصــممي البرامج ومثال ذلك برنامج يحمل فيروس أو برنامج 

 أو برامج خبيثة. (18) اختراق

 وهو كيفية تصميم هذه المعطيات بمعنى إجراء أبحاث.البحث:  -

عطيات التي تشكل خطرا يمكن أن ترتكب الجرائم هو القيام بجمل المالتجميل:  -

 المعلوماتية بواسطتها ويكون عن طريق الدخول غير المصرح به أي التلاعب بالمعطيات.

يقصــد به الوضــل عت التصــرف والمراد بذلك هو تقديم المعطيات وإتاحتها التوفير:  -

عنى توفير معطيات  بم (19) لمن يريدها أي جعلها في متناول الغير ووضـــــعها عت تصـــــرفه

 يمكن أن ترتكب بها جرائم الحاسب املي.

يقصد به تقديم معطيات للغير ويكون ذلك بالمقابل ولا يهم إن كان نقديا الإ ار:  -

 أو عينيا أو مقابل خدمة.

يكون بنشر وإذاعة المعطيات محل الجريمة حتى يتمكن الغير من الإطلاع  النشر:   -

 .عليها بمختلف وسائل النشر

 التعامل في معطيات متحصلة من الجريمة:  -ب

من قــانون  02فقرة  04مكرر  394تقوم بــأحــد الأفعــال التي حــددتهــا نص المــادة  

 العقوبات الجزائري:  
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ــيطرة واقعية وإرادية على المنقول تمكنه من  الحيازة: - ــد بها ســ به أو  الانتفاعويقصــ

ــه وهــذا مــا عرفــه      وفي جريمــة التعــامــل    Garçonتعــديــل كيــانــه أو عطيمــه أو نقل

 بالمعطيات تكون الحيازة متحصلة من إحدى جرائم المعطيات.

ــتعمال:  - ــركة    الإســـ ــركة ما معطيات أو معلومات عن شـــ ــتعمل شـــ ومثال ذلك تســـ

 منافسة لها وهي من أخطر الأفعال وتم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة.

ــر: - ــيلة النشـ ــ 02مكرر  394لم عدد نص المادة  النشـ ر فقد تكون عن طريق وسـ

ــر بمقابل أو غير مقابل    ــغوطة...الخ أو إن كان النشــ ــبكة الإنترنت أو الأقراص المضــ شــ

ــولهم على كلمات العبور فيها  باختراقومثال ذلك يقوم الهاكرز  مواقل معينة وحصــــــــــــ

 والقيام بنشرها على الجميل.

ــاء:  - ــروع  الإنشـ ــل على معطيات بطريقة غير مشـ ــخص يتحصـ ــد بها أن شـ ة ثم ويقصـ

 يقدمها إلى أشخاص آخرين.

 الركن المعنوي:  -2

جريمة التعامل مل المعطيات هي جريمة عمدية تتوفر على القصـــــــــــــــد الجنائي العام   

من قانون  02مكرر  394إضافة إلى القصد الخاص  وهذا ما يستشف من نص المادة      

 العقوبات حيث استعمل لفظ عن "طريق الغش".

 القصد الجنائي العام:  -أ

ــروعة ي جريمة  لارتكابكون الجان على علم أنه يتعامل في معطيات غير مشــــــــــــــــــ

معلوماتية أو أن هذه المعطيات متحصــلة من جريمة ومل ذلك تتجه إرادته إلى القيام بتلك   

 الأفعال المجرمة.

 القصد الجنائي الخاص:  -ب

ــد الخا  ــترط إلى جانب العلم والإرادة في التعامل مل المعطيات توافر القصــ ص وهو يشــ

ــتعمالهاالإعداد والتمهيد  ــترطته اتفاقية   (20) في ارتكاب الجريمة لاســــــــــ وهو ما اشــــــــــ

ــت ــروعة  *بودابيســــ ــورة الأولى والتعامل بالمعطيات غير المشــــ ــبة إلى الصــــ   وهذا بالنســــ

لإرتكاب جريمة أما الصورة الثانية التعامل بالمعطيات متحصلة من جريمة فهي تشترط     

 ستخدام هذه المعطيات في ارتكاب الجرية.كذلك القصد الخاص وهو نية ا
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 العقوبة:  -3

 العقوبة الأصلية:  -أ

من قانون العقوبات   03مكرر  394نصت عليها المادة:  بالنسبة للشخص الطبيعي:    -

 مليون دج. 5سنوات وغرامة مليون دج إلى  3الجزائري بالحبس من شهرين إلى 

ئري على الشــــخص المعنوي غرامة  يطبق المشــــرع الجزابالنســـبة للشـــخص المعنوي:    -

 مليون دينار. 25ملايين و 5أضعاف المقررة للشخص الطبيعي لتصل إلى  5تساوي 

 العقوبات التكميلية:  -ب

تتمثل في عقوبة المصـــــادرة حيث تقضـــــي بمصـــــادرة أجهزة والبرامج ووســـــائل محل     

 الجريمة.

 ة: ــاتمــخ

لوماتية أنها من أكثر الجرائم خطورة  يتبين لنا من خلال دراستنا لجرائم الأنامة المع 

ــريعات والهيكات الدولية إلى    ــيات التي تتميز بها وهذا ما دفل أغلب التشـ ــوصـ نارا لخصـ

 وضل أطرا قانونية التي تمكن من وضل طرق فعالة لمكافحتها.

أما بالنسبة للمشرع الجزائري فنجد قد واكب هذه الحركة التشريعية من القانون       

ــث     2004-11-10الممرب في  04/15 ــات الجزائري  حي المعــدل والمتمم لقــانون العقوب

نصت مجموعة من الأحكام المستحدثة في مجال المعلوماتية وهذا لإضفاء حماية جزائية 

ية للمعطيات  وعلى الرغم من ذلك ف ن                 على الجرائم الواقعة داخل ناام المعالجة امل

تكاب الجرائم المعلوماتية من جهة المشــــرع الجزائري مازال بعيدا عن تطور أســــاليب ار 

 والتطور التشريعي العالمي من جهة أخرى.

 وعليه ف ننا نقترح جملة من التوصيات تتمثل في: 

* محاولة إصـــــــــــدار قانون مســـــــــــتقل بالجرائم المعلوماتية وتقرير الجرائم وعديد   

 ماتي.العقوبات المناسبة لها من أجل إضفاء حماية جزائية أكثر على الناام المعلو

* طالما أن تكنلوجيا المعلومات في تطور مذهل فيجب مراعاة هذه الأبعاد المســتقبلية  

 وعدم الاقتصار على أ اط السلوك المحاورة حاليا.
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ضـعف السـياسـة الجنائية لدى المشـرع الجزائري فهو      04/15* يتبين لنا من القانون 

المعالجة املية للمعطيات مثلما  لم يقم بتجريم الأفعال التي من شــــأنها إعاقة ســــير ناام 

من قانون العقوبات الفرنســـي المضـــاف    2مكرر  323فعل المشـــرع الفرنســـي في المادة   

 .1988سنة  88-19بموجب القانون 

ــائية في الجزائر في ما يخص الجريمة المعلوماتية منذ  الاجتهادات* عدم وجود  القضــ

 إلى حد الساعة. 04/15إصدار قانون 

ات تدريبية في مجال التكنلوجيا والمعلوماتية بالنســبة لرجال الضــبطية   * القيام بدور

القضــــــائية وكذلك القضــــــاة حتى يتمكنوا من التعامل مل هذا النوع المســــــتحدث من  

 الجرائم ومكافحتها.

 : الهوامش

 .112  ص 2006أمال قارة  الحماية الجزائية للمعلوماتية في التشريل الجزائري  دار هومة   -(1)

النارية العامة للجريمة  دار منشــأة  –القســم العام  –محمود نجيب حســني  شــرح قانون العقوبات  -(2)

 .469  ص 1998المعارف  الإسكندرية  

 08الممرب في  155 – 66المعــدل والمتمم ل مر رقم  2004نوفمبر  10الممرب في  15 – 04قــانون  -(3)

ــمن قانون العقوبات  جريدة رسمية 1966جوان  ــادرة في 71عدد  المتضــــــــ   2004 – 11 – 10الصــــــــ

 .11الجزائر  ص 

 1966 – 06 – 11ممرب في  49  جريدة رسمية رقم   1966يونيو  8ممرب في  66/156الأمر رقم  -(4)

 معدل ومتمم.

"تضــاعف العقوبات المنصــوص عليها في هذا القســم   04/15من القانون  3مكرر  394انار المادة  -(5)

ــعة للقانون ا   ــات الخاضــ ــســ ــتهدفت الجريمة الدفاع الوطني أو الهيكات والممســ لعام  دون الإخلال إذا اســ

 بتطبيق عقوبات أشد".

ــمبر  20ممرب في  23 – 06مكرر من القانون رقم  18المادة  -(6) المعدل والمتمم بقانون  2006ديســـــــــــــ

 العقوبات الجزائري.

 04/15من قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم بالقانون  3مكرر  394انار نص المادة  -(7)

لمكافحة الجريمة المعلوماتية: وهي أولى المعاهدات الدولية التي تكافح  2001اتفاقية بودابيســــــــــــت  *

ــاء  1995ديســــمبر  11جرائم الإنترنت ولهذا الغر  فقد عقد المجلس الأوروبي في  ممتمر وزراء الأعضــ

ــياغة اتفاقيات لمكافحة الجريمة المعلوماتية بعقد اتفاقية بودابيســـت في   ــاكل صـ نوفمبر  23لبحث مشـ
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ف من ذلك عسين وإصلاح وسائل قمل الجرائم المعلوماتية ومحاربتها كما جاء في اتفاقية     والهد 2001

 تصنيف الجرائم المعلوماتية وشروط وضعها.

الصادرة عن   63/55لوجيا المعلومات لأغرا  إجرامية رقم وكذلك اتفاقية مكافحة استعمال تكن  *

لغر  هو التنسيق والتعاون بين الدول لمكافحة  وا 2000ديسمبر   18هيكة الأمم المتحدة الجلسة العامة  

 لوجيا المعلومات لأغرا  إجرامية.وإساءة استعمال تكن
 09/213رقم  2010أفريل  19 – 17الممتمر الثاني عشــر الذي عقدته الأمم المتحدة في البرازيل أيام  *

 .وتكنولوجياالعلم لمنل الجريمة والعدالة الجنائية وتم مناقشة التطورات الأخيرة في استخدام 
الصـادر عن الدور التاسـعة عشـر لمجلس وزارة العدل العرب     2013 – 10 – 8بتاريم  495القرار رقم  *

 المتعلق باعتماد مشروع القانون العربي لمكافحة جرائم أنامة المعلومات.

ــك -(8) ندرية  محمد أمين الرومي  جرائم الكومبيوتر والإنترنت  دار المطبوعات الجامعية  الإســــــــــــ

 .102  ص 2004

علي عبد القادر القهوجي  الحماية الجنائية لبرنامج الحاســــــــــــب املي  الدار الجامعية للنشــــــــــــر  -(9)

 .50  ص 1999والتوزيل  الإسكندرية  

ــت أو نقل البيانات التي تتم  * ــأن جرائم المعلومات في المادة الثالثة أنه "التنصــ عرفته الاتفاقية الدولية بشــ

أو التي تتم عبر جهازين عن بعد عبر الشــبكات المعلوماتية المختلفة أو بترجمة الانبعاثات  داخل الحاســب

الكهرومغناطيســية الصــادرة من الحاســب إلى البيانات أو التي تتم عبر الأجهزة اللاســلكية وذلك عن     

 طريق أي من الوسائل الفنية الغير العلنية".

قانون رقم   -(10) لة        2009ت أو 05الممرب في  04 – 09ال ــ ية من الجرائم المتصـــــــــــــــــــــــ قا بالو   المتعلق 

 2009أوت  16  الممرب في 47بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها  جريدة رسمية عدد 

نائلة عادل فريد قورة  جرائم الحاســــب الاقتصــــادية دراســــة نارية وتطبيقية  منشــــورات الحلبي   -(11)

 .839  ص 2005الحقوقية  الطبعة الأولى  بيروت  

 .133علي عبد القادر القهوجي  مرجل سابق  ص  -(12)

رشيدة بوكر  الاعتداء على نام المعالجة املية في التشريل الجزائري والمقارن  منشورات الحلبي     -(13)

 .213  ص 2012الحقوقية  الطبعة الأولى  بيروت  

لبرمجيات والكمبيوتر عبد الفتاح مراد  شـــــــرح جرائم الكمبيوتر والإنترنت  شـــــــركة البهاء ل   -(14)

 .107والنشر الإلكتروني  الإسكندرية  ص 

عماد محمد سلامة  الحماية القانونية برامج الحاسب املي ومشكلة القرصنة البرامج  دار وائل       -(15)

 .214  ص 2005للنشر  الطبعة الأولى  عمان  الأردن  

 .114أمال قارة  مرجل سابق  ص  -(16)
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نون العقوبات ومخاطر تقنية المعلومات  مكتبة املات الكاتبة  القاهرة  هشــام فريد رســتم  قا  -(17)

 .187  ص 1995

مد الجنيهي  أمن المعلومات الإلكترونية  دار الفكر الجامعي      منير محمد الجنيهي و دوح مح   -(18)

 .70  ص 2006الإسكندرية  

 .13عبد القادر القهوجي  المرجل السابق  ص  -(19)

-11-23الله أحمد  الجوانب الموضـــــوعية على ضـــــوء اتفاقية بودابيســـــت الموقعة في    هلالي عبد  -(20)

 .89  ص 2003  دار النهضة العربية  القاهرة  2001

من اتفاقية بودابيســت اشــترطت صــراحة العقاب على التعامل في المعطيات الصــالحة لارتكاب  6المادة  *

 رتكاب جريمة.جريمة أن يكون هذا التعامل بنية استخدامها لغر  ا
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